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2 : : �ــنـح هـامـش الأفــضــلــيـة اJــذكــور فـي اJـادة اJـادة اJـادة 
الأولى أعلاهn حسب الكيفيات الآتية :

1 - بـــالـــنـــســـبـــة لـــصـــفـــقـــات الـــلـــوازم :  - بـــالـــنـــســـبـــة لـــصـــفـــقـــات الـــلـــوازم :  �ـــنح هـــامش
nنـشـأ الجـزائريJأفـضلـيـة بنـسـبة 25 % لـلـمنـتـجـات ذات ا
اJـصـنـعـة مـحـلـيـاn بنـاء عـلى تـقـد¥ شـهـادة جـزائـري اJـنـشأ

.XعنيJتعهدين اJمن طرف ا
تـــســـلـم شـــهــــادة جـــزائــــري اJـــنــــشـــأn بـــنــــاء عـــلـى طـــلب

اJتعهدn من قبل غرفة التجارة و الصناعة اJعنية.
2 - بــــالــــنـــــســــبــــة لــــصـــــفــــقــــات الأشـــــغــــال و الخــــدمــــات - بــــالــــنـــــســــبــــة لــــصـــــفــــقــــات الأشـــــغــــال و الخــــدمــــات
والـــــدراســــات :والـــــدراســــات : �ــــنح هـــــامش أفـــــضــــلـــــيــــة بـــــنــــســـــبــــة 25 %
لـــلــمــؤســســـات أو مــكــاتب الـــدراســات الخــاضــعـــة لــلــقــانــون
الجـزائري وكـذا للـتـجمـعـات المختـلطـة بـنسـبـة الحصـة التي

تحوزها اJؤسسة الجزائرية في التجمعّ.
nذكـور في الفـقرة الـسابـقةJـنح هامش الأفـضلـيـة ا�
فــقط لــلـمــؤسـســات الخـاضــعــة لـلــقـانــون الجـزائــريn شـخص
طـبــيـعـي أو شـركـة يــحـوز أغــلـبــيـة رأســمـالــهـا الاجـتــمـاعي
جــزائـريــون مـقــيــمـون و في حــدود الحـصــة الــتي يـحــوزهـا

الجزائريون اJقيمون .
اJـادة اJـادة 3 :  : �ـنح هــامش الأفــضــلـيــة اJــذكـور أعلاهn في
مـرحــلــة تـقــيــيم الــعـروض اJــالــيــةn ويـطــبقّ عــلى الــعـروض
nأوليـا من الـناحـيـة الـتقـنـية XـؤهـلـJـاليـة لـلمـتـعـهدين اJا

وذلك وفقا Jعايير الاختيار المحددة في دفتر الشروط.
يــضـاف إلى الــعــروض اJـالــيـة لــلـمــتــعـهــدين الأجـانب
ولــلـــشــركــات الخـــاضــعــة لـــلــقــانـــون الجــزائــري الـــتي يــحــوز
أغـلـبــيـة رأسـمــالـهــا الاجـتـمــاعي أجـانب نــسـبـة  25 % عـلى
أســعــارهــا المحــســوبـة بــكـل الحــقـوق و الــرســومn وفـي حـدود

الحصة التي يحوزها الأجانب. 
في حـالة الـتـجـمـعـات المخـتلـطـة تـخـفض نـسـبة  25 %
اJـذكــورة أعلاه بـــنـسـبــة الحـصـة الـتي تــمـتـلـكــهـا اJـؤسـسـة
الجـزائـريـة في الـتـجـمع وفي حـدود الحـصـة الـتي يـحـوزها

الجزائريون اJقيمون في اJؤسسة. 
اJـادة اJـادة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــــــرر بـــــالجــــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432

اJوافق 28 مارس سنة 2011.
كر¥ جوديكر¥ جودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 23 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 28
مــارس ســنـة مــارس ســنـة n2011 يــحــدد كـيــفــيــات تـشــكــيل وســيـرn يــحــدد كـيــفــيــات تـشــكــيل وســيـر

مجموعات الطلبات.مجموعات الطلبات.
ـــــــــــــــــــــــ

nاليةJإن وزير ا
- بــــمـــقــــتـــضى الـــــمـــرســـوم الــــرئـــاسي رقم 10 - 149
الـــمــؤرخ في 14 جــمــادى الـثــانــيــة عـام  1431 الـــمــوافق 28

nأعضاء الحكومة Xمايو سنة  2010 والـمتضمن تعي

XــتـــعــامــلــJــادة 10 :  : تــســجل جـــمــيع حـــالات عــجــز اJــادة اJا
اJــتــعـــاقــدين عـن تــنــفـــيــذ صــفـــقــةn في بـــطــاقـــيــة اJــصـــلــحــة

اJتعــاقدة والبطــاقية القطاعية و البطاقية الوطنية. 
ولــهـذا الــغــرض تــرسل مــذكـرة إعلامــيــة إلى الــوزيـر

الوصي ووزير الـمالية. 
ويبX في اJذكرة ما يأتي :

nتعامل الاقتصادي العاجزJتعريف ا -
nموضوع الصفقة ومراجعها -

nطبيعة العجز وأسبابه -
- الـضـمـانـات الـتـعاقـديـة اJـنـصـوص عـلـيـهـا وشروط

nتنفيذها
- أي إجــــراء مـــتـــخــــذ أو تـــعـــتــــزم اتـــخـــاذه اJــــصـــلـــحـــة

اJتعاقدة للحفاظ على مصالحها.
اJـادة اJـادة 11 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في الجـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــــــرر بـــــالجــــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432

اJوافق 28 مارس سنة 2011.
كر¥ جوديكر¥ جودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 23 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 28
مـارس سـنة مـارس سـنة n2011 يـتـعلق بـكـيفـيـات تطـبـيق هامشn يـتـعلق بـكـيفـيـات تطـبـيق هامش
الأفضلية بالـنسبة للمنـتجات ذات اJنشأ الجزائريالأفضلية بالـنسبة للمنـتجات ذات اJنشأ الجزائري

و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري.و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري.
ـــــــــــــــــــــــ

nاليةJإن وزير ا
- بــــمـــقــــتـــضى الـــــمـــرســـوم الــــرئـــاسي رقم 10 - 149
الـــمــؤرخ في 14 جــمــادى الـثــانــيــة عـام  1431 الـــمــوافق 28

nأعضاء الحكومة Xمايو سنة  2010 والـمتضمن تعي
- وبـــــمــــقــــتــــضـى اJــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 10 - 236
الـــــــمــــــؤرخ في28 شــــــوال عــــــام 1431 اJــــــوافق 7 أكــــــتــــــوبــــــر
nــتــضـــمن تــنــظـــيم الــصــفـــقــات الــعـــمــومــيــةJســنــة 2010 و ا

nادة 23 منهJلا سيما ا nالـمعدل والـمتمم
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اJؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

nالذي يحدد صلاحيات وزير الـمالية

يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :
اJـادة الأولى : اJـادة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اJادة 23 من اJـرسوم
الــرئـــاسي رقم 10 - 236  الـــمــؤرخ في28 شــوال عــام1431
اJـوافق 7 أكـتـوبــر سـنـة 2010 واJــذكـور أعـلاهn يـهــدف هـذا
الــقــرار إلى تحــديــد كـــيــفــيــات تــطــبــيق هــامش الأفــضــلــيــة
لـــلــمـــنــتـــجــات ذات اJـــنــشـــأ الجــزائـــري و/أو لــلـــمــؤســـســات

الخاضعة للقانون الجزائري.
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مــسـتــويـات الاخــتـصــاص اJـنـصــوص عـلــيـهــا في اJـواد 136
و146 و147 و148 من اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 236
الـــــــمـــــؤرخ في 28 شـــــوال عــــام  1431 اJـــــوافق 7 أكـــــتـــــوبـــــر

سنة 2010 واJذكور أعلاه.
تحـــدد حــــدود اخـــتــــصـــاص لجـــنــــة صـــفــــقـــات المجــــمـــوعـــة
بـــالــرجـــوع Jـــبــلـغ الــطـــلب الاجـــمــالـيn مــوضـــوع مـــجــمـــوعــة

الطلبات.
اJـادة اJـادة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــــــرر بـــــالجــــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432

اJوافق 28 مارس سنة 2011.
كر¥ جوديكر¥ جودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 23 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 28
مــــارس ســــنـــة مــــارس ســــنـــة n2011 يــــحــــدد �ـــاذج رســــالــــة الــــعـــرضn يــــحــــدد �ـــاذج رســــالــــة الــــعـــرض

والتصريح بالاكتتاب والتصريح بالنزاهة.والتصريح بالاكتتاب والتصريح بالنزاهة.
ـــــــــــــــــــــــ

nاليةJإن وزير ا
- بــــمـــقــــتـــضى الـــــمـــرســـوم الــــرئـــاسي رقم 10 - 149
الـــمــؤرخ في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  1431 الـــمــوافق28

nأعضاء الحكومة Xمايو سنة   2010 والـمتضمن تعي
- وبـــــمــــقــــتــــضـى اJــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 10 - 236
الـــــــمــــــؤرخ في28 شــــــوال عــــــام 1431 اJــــــوافق 7 أكــــــتــــــوبــــــر
nــتــضـــمن تــنــظـــيم الــصــفـــقــات الــعـــمــومــيــةJســنــة 2010 و ا

nادة 51 منهJلا سيما ا nالـمعدل والـمتمم
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اJؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

nالذي يحدد صلاحيات وزير الـمالية

يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :

اJـادة الأولى : اJـادة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اJادة 51 من اJـرسوم
الــرئـــاسي رقم 10 - 236  الـــمــؤرخ في28 شــوال عــام1431
اJـوافق 7 أكـتـوبـر سـنـة 2010 واJـذكــور أعلاهn تحـدد �ـاذج
رســــالـــة الــــعـــرض والــــتــــصـــريح بــــالاكـــتــــتــــاب والـــتــــصـــريح
بـالنـزاهة كـمـا هو مـبX في اJلاحق 1 و2 و3 اJرفـقة بـهذا

القرار.

اJـادة اJـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــالجــــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اJوافق 28 مارس سنة 2011.

كر¥ جوديكر¥ جودي

- وبـــــمــــقــــتــــضـى اJــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 10 - 236
الـــــــمـــــؤرخ في 28 شــــــوال عـــــام 1431 اJـــــوافق 7 أكـــــتــــــوبـــــر
nــتــضـــمن تــنــظـــيم الــصــفـــقــات الــعـــمــومــيــةJســنــة 2010 و ا

nادة 19 منهJلا سيما ا nالـمعدل والـمتمم
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اJؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

nالذي يحدد صلاحيات وزير الـمالية

يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :

اJـادة الأولى : اJـادة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اJادة 19 من اJـرسوم
الــرئـــاسي رقم 10 - 236  الـــمــؤرخ في28 شــوال عــام1431
اJـوافق 7 أكـتـوبــر سـنـة 2010 واJــذكـور أعـلاهn يـهــدف هـذا
الـقــرار إلى تحــديـد كــيــفـيــات تـشــكــيل وسـيــر مــجـمــوعـات

الطلبات.

اJـادة اJـادة 2 :  : كل اJــصـالح اJــتـعــاقـدة الــتي لـهــا مـيــزانـيـة
خـــاصــــة بــــهــــا �ـــكـن أن تـــلــــجــــأ إلى إجــــراء إبـــرام صــــفــــقـــات

عمومية عبر تشكيل مجموعات طلبات.
يـجب أن تحـدد حـاجـات كل مصـلـحـة مـتعـاقـدةn عـضو

في المجموعةn بدقة في دفتر الشروط.

اJــادة اJــادة 3 :  : تـــتــشـــكل مــجـــمــوعـــة الــطـــلــبــات بـــاتــفـــاقــيــة
يـــوقــعـــهــا كل أعـــضــاء المجـــمــوعـــة. وتــعــX الاتـــفــاقـــيــة إحــدى
nتعاقدة كـمنسقّة تـكلّف بتنظـيم إبرام الصفقةJـصالح اJا

موضوع مجموعة الطلبات.
يـــجب أن تحـــدد الاتـــفــــاقـــيـــة تـــشــــكـــيـــلـــة لجـــنــــتي فـــتح
الأظرفة و تقيـيم العروض لمجموعة الـطلبات و تحددn عند

الاقتضاءn تشكيلة لجنة تحكيم اJسابقات.
 و�ـــكن أن تـــعــX الاتـــفـــاقـــيـــة لجـــنــتـي فـــتح الأظـــرفــة
وتقـييم العـروض التـابعتـX للـمصلـحة اJـتعاقـدة اJنـسّقة

كلجنتX لمجموعة الطلبات.

اJادة اJادة 4 :  : �كن اJصالح اJـتعاقدة أعضاء المجموعة أن
تــكـــلّف اJــصـــلــحــة اJـــتــعـــاقــدة اJــنـــسـّـقـــة لــتــوقـــيع وتــبـــلــيغ
الـــصــفــقــة. كــمــا �ــكن كل مــنــهــا تــوقــيع وتــبــلــيغ الــصــفــقــة

بالنسبة للجزء الذي يعنيها من الصفقة. 

إن دخول الصـفقة حـيز تنـفيذ بـالنسـبة للـجزء الذي
يخص كل مصـلحـة متـعاقدةn عـضو في المجـموعـةn يتوقف
عــلى تــبــلــيـغ الأمــر بــالخــدمــة بـبــدء تــنــفــيــذه. كـل مــصــلــحـة
مــتــعــاقــدة مــســؤولـة عـن تــنـفــيــذ الجــزء من الــصــفــقــة الـذي

يعنيها. 

اJـادة اJـادة 5 :  : تـعX الاتـفـاقـية لجـنـة الـصفـقـات الـعمـومـية
اJكلفّـة باJراقبـة الخارجية الـقبلـية التي تتـبعها اJـصلحة
اJــتــعـاقــدة اJــنــسـّقــة كــلــجـنــة صــفــقـات المجــمــوعــة في حـدود
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اJصلحة اJتعاقدةاJصلحة اJتعاقدة

اJلحق الأولاJلحق الأول
�وذج رسالة العرض�وذج رسالة العرض

nوقع (ة) أسفلهJأنا ا

اللقب  والاسم : .............................................................................................................................. 

اJهنة : .........................................................................................................................................

الساكن بــ  : ..................................................................................................................................

اJـتصـرف باسم ولحـساب................................................................................n اJـقـيد بـالسـجل التـجاري أو
سجل الحرف واJهن أو غير ذلك (يوضح) : ......................................................................................................

 بـعـد الاطلاع عـلى وثـائـق مـشـروع الـصـفـقـةn وبــعـد تـقـديـر نـوع الخـدمــات الـواجب الـقـيـام بـهــا ومـدى صـعـوبـتـهـا من
وجهة نظري و تحت مسؤوليتي :

Xمـوقــعـ nأسـلـّم جـدولا بــالأسـعــار وبـيــانـا تــقـديــريـا مــفـصلا طــبـقــا للإطـاريـن الـواردين في مــلف مـشــروع الـصــفـقــة
باسمي.

ألـتــزم وأتـعـهــد تجـاه (يـذكــر اسم اJـصــلـحـة اJــتـعـاقــدة) .......................... بـتـنــفـيـذ الخــدمـات طـبــقـا لـشــروط دفـتـر
التـعـلـيـمـات الخاصـة مـقـابل مـبـلغ ( يـذكر مـبـلغ الـصـفـقة بـالـديـنـارn وعـند الاقـتـضـاء بـالعـمـلـة الـصـعبـة ويـحـرر بـالحروف

والأرقامn خارج الرسوم وبكل الرسوم ) .................................................

ألتزم بتنفيذ الصفقة في آجال (تذكر آجال تنفيذ الصفقة بالحروف وبالأرقام) ...........................................

تـبـر³ اJـصلـحـة اJـتـعـاقـدة ذمـتـهـا من اJـبـالغ اJـسـتـحـقـة مـنـهـا بـدفـعـهـا في الحـسـاب اJـصـرفي أو الحـسـاب الـبـريدي
رقم......................................... لدى ...........................................................................................................

العنوان :........................................................................................................................................... 

أؤكدn تحت طائلة فـسخ الصفقـة بقوة القانـون أو وضعها تحت التـسيير اJـباشر للإدارة على حسـاب الشركةn بأن
الشركة اJذكورة لا تنطبق عليها اJمنوعات اJنصوص عليها في التشريع و التنظيم اJعمول بهما.

أشـهــد بـأن اJـعـلــومـات اJـذكــورة أعلاه صـحـيــحـة تحت طـائــلـة الـتــعـرض لـتـطــبـيق الـعــقـوبـات اJــنـصـوص عـلــيـهـا في
اJادة 216 من الأمر رقم 66 - 156 اJؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 واJتضمن قانون العقوباتn الـمعدل والـمتمم.

حرر بـ ..............في..............
اJتعهد 

(اسم وصفة اJوقع وختم اJتعهد)                       

ملاحظة هامة / فـي حالة تجمع يبــيّن رئيس التـجــمّع أنه يتصرف بـاسم التجمعّ مع تـوضيح طـبـيــعــة الـتجمّع
( بالشراكة أو بالتضامن ).
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الجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية

اJصلحة اJتعاقدةاJصلحة اJتعاقدة

اJلحق الثانياJلحق الثاني
�وذج التصريــــــح بالاكتتــــاب�وذج التصريــــــح بالاكتتــــاب

 تسمية الشركة : .............................................................................................................................

أو عنوان الشركة : ............................................................................................................................. 
عنوان اJقر الرئيسي للشركة : ......................................................................................................... 
الشكل القانوني للشركة : .................................................................................................................

مبلغ رأسمال الشركة : ..................................................................................................................... 
رقـم وتـــــــاريـخ الــــــــتـــــــســــــــجــــــــيـل في الــــــــســــــــجل الــــــــتــــــــجـــــــاري أو ســــــــجـل الحــــــــرف و اJـــــــهـن أو غــــــــيـــــــر ذلـك (يــــــــوضح) :
................................................................................................................................................................
الولاية ( أو الولايات ) التي يتم فيها تنفيذ الأعمال موضوع الصفقة : .....................................................

لـقب  واسم وجـنسـيـة وتاريخ ومـكـان ميلاد اJـسـؤول أو اJسـؤولـX القـانونـيـX الأساسـيـX للـشـركة أو الأشـخاص
الذين لهم الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة :..............................................................................
يشـهد اJـصرح بـأن الشـركة مـؤهلة و/أو مـعتـمدة من هـيئـة متـخصـصة لـهذا الـغرضn إذا كـان ذلك منـصوصـا عليه
�وجب نصوص تنظيمية : ..........................................................................................................................
في حـــالــة الإيـــجــاب : ( أذكـــر الــهــيـــئــة الـــتي أصــدرت الـــوثــيــقـــة ورقـــمــــهـــا وتـــاريخ إصـــدارهــــا و تـــاريـخ انــــتـــهـــاء
صلاحيتها ).................................................................................................................................................
يشهـد اJصرح بـأن الشركـة حققـت خلال السنـوات الثلاث اJاضـية متـوسط رقم أعمال سـنوي : (يذكـر رقم أعمال

بالحروف وبالأرقام) ..................................................... ......................................................................
هل توجد امتيازات و رهون مسجلة ضد الشركة بكتابة ضبط المحكمةn الفرع التجاري?.............................

في حالة الإيجاب : (أذكر طبيعة هذه الامتيازات والرهون و عيّن المحكمة) ..................................................
يـــــــــــــشــــــــــــهـــــــــــــد اJـــــــــــــصــــــــــــرح أن الـــــــــــــشـــــــــــــركــــــــــــة لـــــــــــــيـــــــــــــسـت فـي حـــــــــــــالــــــــــــة إفــلاس  أو تــــــــــــصـــــــــــــفـــــــــــــيــــــــــــة أو تـــــــــــــوقـف عـن
النشاط......................................................................................................................................................
يــــــــشــــــــهــــــــد اJــــــــصــــــــرح أن الــــــــشــــــــركــــــــة لــــــــيــــــــسـت مــــــــحـل إجــــــــراء عــــــــمــــــــلــــــــيــــــــة إفـلاس أو تــــــــصــــــــفــــــــيــــــــة أو تــــــــوقـف عن
النشاط......................................................................................................................................................

هل الشركة في حالة تسوية قضائية أو صلح?.......................................................................................
في حالة الإيجـاب : (عيّن المحكمةn أذكـر تاريخ الحكم أو الأمرn الشـروط التي رخّص فيها للـشركة �تابـعة نشاطها
و اسم و عنوان وكيل التسوية القضائية) .......................................................................................................

هل الشركة محل إجراء عملية تسوية قضائية أو صلح?..........................................................................
في حالة الإيجاب : ( عيّن المحكمةn أذكـر تاريخ الحكم أو الأمرn الشروط التي رخصّ فيها للشركة �تابعة نشاطها
و اسم و عنوان وكيل التسوية القضائية )......................................................................................................
هل حـكـم عـلى الــشـركـة لارتــكـابــهـا مــخـالــفـة لأحـكــام الأمـر رقم  03 - 03  اJـؤرخ في 19 يـولـيــو سـنـة 2003 واJــتـعـلق
باJنافسةn الـمعدل والـمتمم?........................................................................................................................
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في حالة الإيجاب : (وضّح سبب الإدانة والعقوبة و تاريخ الحكم ).................................................................

يـــــشـــــهــــــد اJـــــصـــــرح أن الـــــشــــــركـــــة اســـــتــــــوفت واجــــــبـــــاتـــــهـــــا الجــــــبـــــائـــــيــــــة وشـــــبـه الجـــــبـــــائـــــيــــــة والإيـــــداع الـــــقــــــانـــــوني
لحساباتها................................................................................................................................................... 

هل قامت الشركة بتصريح كاذب?.......................................................................................................

في حالة الإيجاب : ( وضّح في أي مناسبة والعقوبة اJفروضة و تاريخها )....................................................

هل أدينت الشركة بحكم قضائي حاز قوة الشيء الـمقضي فيه بسبب مخالفة تمسّ بنزاهته الـمهنية? ......

في حالة الإيجاب : (وضّح سبب الإدانة والعقوبة و تاريخ الحكم) ................................................................

هل كانت الشركة محل قرارات فسخ تحت مسؤوليتهn من أصحاب اJشاريع?...................... ....................

في حـالـة الإيـجـاب : ( أذكـر أصـحـاب اJـشـاريع اJـعـنـيـnX أســبـاب قـراراتـهمn وهل كـانت مـحل طـعـون أمـام الـلـجـنـة
الوطنية للصفقات المختصة أو العدالةn وأذكر القرارات أو الأحكام وتاريخها ) ...................................................

nمن الــمـشـاركة في الـصـفقـات الـعمـومـية Xالــممـنـوع Xالاقـتـصاديـ Xهل الـشركـة مـسـجلـة في قـائمـة الــمتـعـامـل
الـــمـــنــصــوص عـــلــيــهـــا في الـــمــادة 61 من اJــرســـوم الــرئــاسي رقم 10 - 236  الــــمــؤرخ في 28 شــوال عــام 1431 اJــوافق7
أكتوبر سنة 2010 واJتضمن تنظيم الصفقات العموميةn الـمعدل والـمتمم ?.......................................................

في حالة الإيجاب : ( أذكر سبب الإدانة و تاريخ التسجيل في القائمة ).......................................................

هل الشركـة مسجـلة في البـطاقيـة الوطنـية لـمـرتكبـي الغشn مرتـكبي الـمـخالفـات الخطيـرة للتـشريع والتـنظيم
في مجال الجباية والجمارك والتجارة ?

في حالة الإيجاب : ( أذكر سبب الإدانة و تاريخ التسجيل في القائمة )........................................................

هل حكم على الشركة لمخالفتها تشريع العمل والضمان الاجتماعي?...........................................................

في حالة الإيجاب : ( وضحّ سبب الإدانة والعقوبة و تاريخ الحكم )................................................................

هل أخلت الشـركةn في حالة اJتعـهد الأجنبيn بالـتزامها بالاستـثمار الـمنـصوص عليه في الـمادة 24 من اJرسوم
الـرئـاسي رقم 10 - 236  الــمـؤرخ في 28 شـوال عـام 1431 اJـوافق 7 أكـتـوبــر سـنـة 2010 واJــتـضــمن تـنــظـيم الــصـفــقـات

العموميةn اJعدلّ واJتمّم ?

في حالة الإيجاب : ( أذكر صاحب اJشروع اJعنيn موضوع الصفقة و تاريخ توقيعها وتبليغها والعقوبة اJسلّطة
عليها ) .......................................................................................................................................................

أذكر لقب واسم موقع التصريح وصفته وتاريخ ومكان ميلاده وجنسيته : ................................................

أؤكدn تحت طائلة فـسخ الصفقـة بقوة القانـون أو وضعها تحت التـسيير اJـباشر للإدارة على حسـاب الشركةn بأن
الشركة اJذكورة لا تنطبق عليها اJمنوعات اJنصوص عليها في التشريع و التنظيم اJعمول بهما.

أشـهــد بـأن اJـعـلــومـات اJـذكــورة أعلاه صـحـيــحـة تحت طـائــلـة الـتــعـرض لـتـطــبـيق الـعــقـوبـات اJــنـصـوص عـلــيـهـا في
اJادة 216 من الأمر رقم 66 - 156 اJؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 واJتضمن قانون العقوباتn الـمعدل والـمتمم.

حرر بـ ..............في.......................
اJتعهد 

(اسم وصفة اJوقع وختم اJتعهد)                       

ملاحـظــة هــامـة / في حــالــة تجـمعn يــقــدم كل عـضــو الــتـصــريح بــالاكـتــتـاب الخــاص به. و يــبـيـّن رئـيس الــتــجـمعّ أنه
يتصرف باسم التجمّع مع توضيح طبيعة التجمّع ( بالشراكة أو بالتضامن ).
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الجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية

اJصلحة اJتعاقدةاJصلحة اJتعاقدة

اJلحق الثالثاJلحق الثالث

�وذج التصريــــــح بالنزاهة�وذج التصريــــــح بالنزاهة

nوقع (ة) أسفلهJأنا ا

- اللقب  والاسم : ..................................................................................

- اJتصرف باسم ولحساب........................................................................

أصرح بـشـرفي بأنـه لم أكن أنا شـخـصيـاn ولا أحـد من مسـتـخدميn أو ¦ثـلX عـني أو معـامـلX ثـانويـX ليn محل
.Xمتابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عمومي

ألـتـزم بـعـدم الـلـجـوء إلى أي فـعل أو مـنـاورة تـرمي إلى تــسـهـيل أو تـفـضـيل دراسـة عـرضي عـلى حـسـاب اJـنـافـسـة
النزيهة.

ألـتـزم بـعـدم الــلـجـوء إلى أي أفـعـال أو مـنــاورات تـرمي إلى تـقـد¥ وعـد لــعـون عـمـومي �ـنح أو تــخـصـيصn بـصـفـة
مــبــاشـرة أو غــيـر مـبـاشـرةn إمـا لـنـفـسه أو لـكـيـان آخـرn مـكــافــأة أو امـتــيــاز مــهـمـا كـانت طـبـيـعـتهn �ـنـاسـبـة تحـضـير

صفقة أو عقد أو ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه. 

أصـرح أني على عـلم أن اكتـشاف أدلـة خـطيـرة ومطـابقـة لانحـياز أوفـسادn قـبل أوأثنـاء أو بعـد إجراء إبـرام صفـقة
أو عقد أو ملحق يشكل سببا كافـيا لإلغاء الصفقة أو العقد أو الـملـحق الـمعني. ومن شأنه كذلك أن يكون سببا كافيا
لاتـــخــاذ أي تــدبــيــر ردعي آخــرn �ــكن أن يـــصل حــدّ الــتــســجــيل فـي قــائــمــة الـــمــتــعــامــلـــX الاقــتــصــاديــX اJــمــنــوعــX من

الـمشاركة في الصفقات العمومية وفسخ الصفقة أو العقد و/ أو اJتابعات القضائية.

أشـهــد بـأن اJـعـلــومـات اJـذكــورة أعلاه صـحـيــحـة تحت طـائــلـة الـتــعـرض لـتـطــبـيق الـعــقـوبـات اJــنـصـوص عـلــيـهـا في
اJادة 216 من الأمر رقم 66 - 156 اJؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 واJتضمن قانون العقوباتn الـمعدل والـمتمم.

حرر بـ ..............في.......................

اJتعهد

(اسم وصفة اJوقع وختم اJتعهد)

ملاحظة هـامة/ في حـالة تجـمعn يقـدم كل عضـو التصـريح بالـنزاهـة الخاص به.  وفي حـالة اJـعاملـة الثـانويـة يقدم
كل متعامل ثانوي التصريح بالنزاهة الخاص به.
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اJادة اJادة 3 :  : بـإمكان اJـتعامل الاقـتصادي اJعـني الطعن
أمام الــمحكـمة الـمـختصـة ضد اJقرر اJـذكور في اJادة 2

أعلاه.

اJــــادة اJــــادة 4 :  : في حــــالــــة عـــــدم تــــقــــد¥ طــــعن ضــــد اJــــقــــرر
اJذكور آنـفاn يقـصى الـمـتعامل الاقـتصـادي اJعني بـصفة
نـهـائـيـة من الــمـشـاركـة فـي الـصـفـقـات الـعـمـومـيـةn �ـقـرر
من مسؤول الهيئة الوطنية اJستقلة أو الوزير اJعني. 

اJــادة  اJــادة  5 :  : إذا ¯ تـــأكــيــد اJــقـــرر اJــذكــور في اJــادة  4
أعلاهn مـن قــبل الـــمـحــكــمــة الـــمــخــتــصــة بـعــد رفـع الـطــعن
لـديهـاn �ـنع الــمـتـعامـل الاقتـصـادي اJـعـني بـصفـة نـهـائـية
من الــــمـــشـــاركـــة في الـــصـــفـــقـــات الـــعـــمـــومـــيـــة �ـــقـــرر من

مسؤول الهيئة الوطنية اJستقلة أو الوزير اJعني.

 اJـادة  اJـادة 6 :  : إذا أبـطـلت  الـــمـحـكـمـة الــمـخـتـصـة اJـقـرر
اJـــــذكـــــور فـي اJــــادة  4 أعلاهn يـــــقـــــوم  مــــســـــؤول الـــــهــــيـــــئــــة
الوطـنـيـة اJسـتـقـلة أو الـوزيـر اJـعـني بإرسـال نـسـخة من
قــــرار المحـــكــــمـــة إلـى وزيـــر اJــــالـــيــــة لـــســــحب الـــــمـــتــــعـــامل
Xالاقـتـصـادي Xـعـني مـن قـائـمـة الــمـتـعـامـلـJالاقـتـصـادي ا

اJمنوعX من الـمشاركة في الصفقات العمومية.

اJـادة اJـادة 7 :  : تـبلـّغ اJقـررات اJـذكـورة في اJواد 2 و4 و5
من هــذا الـقــرار لــلـــمــتــعـامـل الاقـتــصــادي اJــعــني ولــوزيـر
Xالاقــتـصـاديـ Xـالـيــة لـتـســجـيـله في قــائـمـة الـــمـتـعــامـلـJا

اJمنوعX من الـمشاركة في الصفقات العمومية.

اJــــادة اJــــادة 8 :  : يــــســـري مــــفـــعــــول الــــتـــســــجـــيـل في قـــائــــمـــة
الـمـتـعـاملـX الاقـتـصاديـX اJـمـنـوعX من الــمـشـاركة في

الصفقات العمومية على كل اJصالح اJتعاقدة. 

اJـادة اJـادة 9 :  :  تــمـسـك اJـصــالح المخــتــصــة لـوزارة اJــالــيـة
قـــائــــمــــة الــــمــــتــــعـــامــــلــــX الاقـــتــــصــــاديـــX اJــــمــــنـــوعــــX من
الـمـشاركـة في الصـفقـات العـمومـية و تـنشـر في البـوابة
الإلـــكـــتــرونـــيـــة لــلـــصـــفــقـــات الـــعــمـــومـــيــة و/ أو فـي اJــوقع

الإلكتروني لوزارة اJالية.

XتـعامـلJادة 10 :  :  تطـبق أحكـام هذا الـقرار عـلى اJادة اJا
.Xالثانوي

اJـادة اJـادة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في الجـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــالجــــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اJوافق 28 مارس سنة 2011.

كر¥ جوديكر¥ جودي

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 23 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 28
مــــارس ســــنـــة مــــارس ســــنـــة n2011 يــــحــــدد كــــيــــفــــيــــات الــــتـــســــجــــيلn يــــحــــدد كــــيــــفــــيــــات الــــتـــســــجــــيل
Xالاقـــتـــصـــاديـــ XـــتــــعـــامـــلـــJوالـــســـحـب من قـــائـــمـــة اXالاقـــتـــصـــاديـــ XـــتــــعـــامـــلـــJوالـــســـحـب من قـــائـــمـــة ا

اJمنوعX من اJشاركة في الصفقات العمومية.اJمنوعX من اJشاركة في الصفقات العمومية.
ـــــــــــــــــــــــ

nاليةJإن وزير ا

- بــــمـــقــــتـــضى الـــــمـــرســـوم الــــرئـــاسي رقم 10 - 149
الـــمــؤرخ في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  1431 الـــمــوافق28

nأعضاء الحكومة Xمايو سنة  2010 والـمتضمن تعي

- وبـــــمــــقــــتــــضـى اJــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 10 - 236
الـــــــمــــــؤرخ في28 شــــــوال عــــــام 1431 اJــــــوافق 7 أكــــــتــــــوبــــــر
nــتــضـــمن تــنــظـــيم الــصــفـــقــات الــعـــمــومــيــةJســنــة 2010 و ا

nادة 61 منهJلا سيما ا nالـمعدل والـمتمم

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اJؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

nالذي يحدد صلاحيات وزير الـمالية

يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :

اJـادة الأولى : اJـادة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اJادة 61 من اJـرسوم
الــرئـــاسي رقم 10 - 236  الـــمــؤرخ في28 شــوال عــام1431
اJـوافق 7 أكـتـوبــر سـنـة 2010 واJــذكـور أعـلاهn يـهــدف هـذا
القرار إلى تحديد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة
اJــتــعــامــلــX الاقـــتــصــاديــX اJــمــنــوعـــX من اJــشــاركــة في

الصفقات العمومية.

2 :  : عـــنـــد اكـــتـــشـــاف أدلـــة خـــطـــيـــرة ومـــطـــابـــقـــة اJــادة اJــادة 
لانـحياز أو فسـادn قبل أوأثنـاء أو بعد إجراء إبـرام صفقة
أو عــقــد أو مــلـــحق تــقــوم اJـــصــلــحــة الـــمـــتــعــاقــدة بــإرســال
تــقــريــر مــفــصل Jــســؤول الــهــيــئــة الــوطــنــيــة اJــســتــقــلـة أو

للوزير اJعني.

يـقـوم مسـؤول الهـيئـة الـوطنـية اJـسـتقـلة أو الـوزير
اJــعـني قــبل الــفـصل في الــوقــائع اJـعــروضـة عــلـيه بــدعـوة
الــمــتـعــامل الاقـتــصـادي اJــعـني عـن طـريق إرســال رسـالـة
مــــوصى عــــلــــيــــهــــا مع طــــلب إشــــعــــار  بــــالاســــتـلام  لــــتــــقـــد¥
مـلاحــــــظــــــاته فـي أجل عــــــشــــــرة  (10) أيــــــام حــــــول الأفــــــعـــــال

اJنسوبة إليه.

�ـنع الـــمـتـعـامــلـون الاقـتــصـاديـون اJــعـنـيــون بـصـفـة
مـؤقــتـة مـن الــمـشــاركـة فـي الـصـفــقـات الــعـمــومـيــة �ـقـرر
مـعـلل من مـسـوؤل الـهـيـئـة الـوطـنـيـة اJـسـتـقـلـة أو الـوزيـر

اJعني. 
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- الـــذيـن تـــمـت إدانـــتــــهم بــــصـــفــــة نــــهـــائــــيـــة مـن قـــبل
الـعدالة بسبب مخالفة الأحكام الآتية :        

 * أحــكــام اJــادتــX 19 و23 من الــــقـــانـــون رقم 10-81
اJؤرّخ في 11 يولـيو سنة 1981 واJتعـلق بشروط تشغيل

nالعمال الأجانب
* أحـكـام اJواد 7 و13 و15 و16 و24 من الــقـانون رقم
83 - 14 اJــــــؤرّخ في 2 يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة 1983 واJــــــتـــــــعــــــلق

nفي مــجـــال الــضـــمــان الاجــتـــمــاعي XـــكــلــفـــJبـــالــتـــزامــات ا
nالـمعدل والـمتمم

* أحــــكــــام اJـــواد 37 و 38  و 39 مـن الــــقــــانـــون رقـم
88 - 07 اJـــــؤرّخ في 26 يـــــنــــــايـــــر  ســـــنـــــة 1988 واJـــــتــــــعـــــلق

nبالوقاية الصحية و الأمن وطب العمل
* أحــكــــام الـــمـواد 140 و144 و149 من الــقــانـون رقم
90 - 11 اJـــــؤرّخ في 21 أبـــــريـل ســـــنــــة 1990 والــــــمـــــتــــعـــــلق

nالـمعدل والـمتمم nبعلاقات العمل
* أحـكــام اJــادتـX 24 و 25 من الــقــانــون رقم 04 - 19
اJـؤرّخ في 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2004 والــمـتـعـلق بـتـنـصـيب

العمال ومراقبة التشغيل.

اJـــــادة اJـــــادة 4 :  : يــــــطــــــبق الإقــــــصــــــاء اJـــــؤقـت �ــــــقـــــرر عــــــلى
 : Xالاقتصادي Xالـمتعامل

nالذين قاموا بتصريح كاذب -
- الـذيـن كـانــوا مــحل قــرار لــلــفــسخ لــلـمــرة الــثــانــيـة
تحـت مــــــســـــــؤولــــــيـــــــتـــــــهمn مـن قـــــــبل أصـــــــحـــــــاب اJــــــشـــــــاريع
الــعـمــومـيــnX بـعــد اسـتــنــفـاد إجــراءات الـطــعن اJـنــصـوص

nعمول بهماJعليها في التشريع والتنظيم ا
- الـذين كـانـوا مـحـل حـكم قـضـائي لـه سـلـطـة الـشيء

الـمقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم الـمهنية.

اJادة اJادة 5 : : يكـون الإقصـاء اJؤقت التـلقـائي لـمـرتكبي
غش جبائي طـبقا للمادة 62 من الأمر رقم 96 - 31 اJؤرّخ
في 19 شعـبان عام 1417 الــموافق 30 ديسـمبـر سنة 1996
والــمـتـضـمن قـانـون الـمـالـيـة لـسـنة J n1997ـدة عـشر (10)

سنوات.

اJادة اJادة 6 :  : يكون الإقصاء اJؤقت Jدة :
- ســــنــــتــــX (2) في حــــــالات فــــــسـخ الــــــصــــــفــــــقــــــة تحت
مــســـؤولــيـــة الـــمــتـــعــامل الاقـــتــصــادي والمخـــالــفــة الخـــطــيــرة

nلتشريع العمل والضمان الاجتماعي
- خـمس (5) ســنــوات في حــالات الــتــصــريح الــكـاذب

والمخالفة التي تمس بالنزاهة الـمهنية. 

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 23 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 28
مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة n2011 يـــحــــدد كـــيـــفــــيـــات الإقــــصـــاء منn يـــحــــدد كـــيـــفــــيـــات الإقــــصـــاء من

اJشاركة في الصفقات العمومية.اJشاركة في الصفقات العمومية.
ـــــــــــــــــــــــ

nاليةJإن وزير ا
- بــــمـــقــــتـــضى الـــــمـــرســـوم الــــرئـــاسي رقم 10 - 149
الـــمــؤرخ في 14 جــمــادى الـثــانــيــة عـام  1431 الـــمــوافق 28

nأعضاء الحكومة Xمايو سنة   2010 والـمتضمن تعي
- وبـــــمــــقــــتــــضـى اJــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 10 - 236
الـــــــمـــــؤرخ في 28 شــــــوال عـــــام 1431 اJـــــوافق 7 أكـــــتــــــوبـــــر
nــتــضـــمن تــنــظـــيم الــصــفـــقــات الــعـــمــومــيــةJســنــة 2010 و ا

nادة 52 منهJلا سيما ا nالـمعدل والـمتمم
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اJؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

nالذي يحدد صلاحيات وزير الـمالية

يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :

اJـادة الأولى : اJـادة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اJادة 52 من اJـرسوم
الــرئـــاسي رقم 10 - 236  الـــمــؤرخ في28 شــوال عــام1431
اJـوافق 7 أكـتـوبــر سـنـة 2010 واJــذكـور أعـلاهn يـهــدف هـذا
الــقـــرار إلى تحــديــد كــيـــفــيــات الإقــصــاء مـن اJــشــاركــة في

الصفقات العمومية.

2 : : يــــــكـــــــون الإقــــــصــــــاء من الــــــــمــــــشــــــاركــــــة في اJـــــادة اJـــــادة 
الـصفـقات الـعمـوميـة بصـفة مـؤقتـة أو نهـائيـة. كمـا يكون

الإقصاء تلقائيا أو �قرر. 
يـكون الإقـصاء �ـقرّر من  مـسؤول الـهيـئة الـوطنـية

اJستقلة أو الوزير أو الوالي اJعني.

3 :  : يـــطـــبـق الإقـــصـــاء اJـــؤقـت الـــتـــلـــقــــائي عـــلى اJــادة اJــادة 
: Xالاقتصادي Xالـمتعامل

nالـذين هم في حالة الـتسوية الـقضائـية أو الصلح -
إلا إذا أثــبـتــوا أنـهـم مـرخــصـون من قــبل الــعـدالــة Jـواصــلـة

 nنشاطاتهم
- الـــذين هـم مــحل إجـــراء الـــتــســـويــة الـــقـــضــائـــيــة أو
الــصـلـحn إلا إذا أثـبــتــوا أنــهم مــرخـصــون من قــبل الــعــدالـة

nواصلة نشاطاتهمJ
- الـــذين لم يـــســتــوفـــوا واجــبـــاتــهم الجـــبــائــيـــة وشــبه

nالجبائية
- الــذين لم يــســتــوفــوا الإيــداع الــقــانــوني لحــســابـات

nشركاتهم
- الـــذيـن تـــمـت إدانـــتــــهم بــــصـــفــــة نــــهـــائــــيـــة مـن قـــبل

الـعدالة بسبب غش جبائي.


